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الملخص
هذه الدراسة إلى التعريف بعقوبة التعزير بخدمة المجتمع وحكمه الشرعي، 
 وإبراز أهمية تطبيقه في المجتمع؛ باعتباره أحد العوامل الأساسية في إصلاح 
  ســلوك الجناة.  كما تهــدف إلى التعرف إلى  نواحــي الضعف والقوة فيها 
ومعوقات تطبيقها ، والبحث عن الآليات والأســاليب المنظِّ مة، التي تساعد على تفعيل 
 هذه العقوبة ونقلها من مجرد نظريات إلى حيز التطبيق والتنفيذ.  يتكوَّ ن البحث من مقدمة 
 وتمهيد، وثلاثة مباحث وخاتمة ..
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Disciplinary Penalty in the Service of Society
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This study aims at introducing Disciplinary Penalty in the Service 
of Society and to highlight the importance of its application in society; as 
one of the basic factors  in rehabilitation of the behavior of perpetrators. 
It also aims to identify the weaknesses and strengths and constraints for 
its application, and the search for mechanisms and methods that help 
activate this type of punishment and transfer of mere theories into practice 
and implementation. The study consists of an introduction , preface and 
three sections and Conclusion
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المـقـدمـــة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمًدا عبده ورسوله؛ أما بعد:  
فقــد أنزل الله ـ تعالى ـ الشريعة الإســلامية لأهداف عظمى وغايات كبرى. وقد 
جاءت؛ لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح 
كلها، وحكمة كلها (إعلام الموقعين، ابن القيم (3/11).
ومن أجل ذلك ُربَِطت الشريعة بجمل من المقاصد العامة والخاصة. وقد أسهمت 
هذه المقاصد في فهم الشريعة وإدراكها، واستنباط الأحكام الشرعية، ومواكبة المستجدات 
الفقهية؛ لأنها تحافظ على مقصود الشارع في معرفة المصالح ودرء المفاسد، ويتضح ذلك في 
أبواب الفقه المتعددة خاصة أبواب العقوبات التعزيرية، والتي تتميز عن بقية العقوبات 
الأخــرى بأنها غير محدودة شرًعا بمقدار معين ولا بنوع معين، وإنما ُيَفوَّ ض تقديرها إلى 
اجتهاد القضاة والحكام.
والعقوبــات التعزيريــة في الشريعة تهــدف إلى تحقيق المصالح، ودرء المفاســد، 
واســتصلاح الجناة وتقويمهم وزجرهم عن المعاودة، وإقامة العقوبة أمر منوط بتحقيق 
هــذه المقاصد، فالحكم فيها يدور مع المصلحة وجــوًدا وعدًما، وإذا تحقق هذا المقصود 
بأيسر وسيلة لا يعدل عنها إلى غيره.
قال العـــز بن عبد السلام: (مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال 
والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلظ، إذ هو مفسدة لا فائدة فيه؛ لحصول الغرض بما 
دونه ) (القواعد الكبرى، العز بن عبد السلام 1/391).
وفي السنوات الأخيرة كثر الحديث عن العقوبات التعزيرية البديلة، وجاءت المناداة 
الواســعة بالنظر فيها؛ لأنها تهدف إلى إصلاح الجاني، معتبرين أن هذا الإجراء القضائي 
يسهم في الحد من الكثير من الأمور السلبية التي تتوافق مع عقوبات السجن.
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ونظًرا لإدراك عدد كبير من المختصين لهذا الأمر وأهميته، فقد أخذوا يســعون إلى 
تطبيقه في الدول والمجتمعات الإنســانية المعاصرة. كما بــدأ الاهتمام الدولي بالاتجاه إلى 
توســيع نطاقه وزيادة العمل به، وعقدت من أجله العديد مــن الندوات والمؤتمرات، 
واشتهرت تسميتها بالعقوبات البديلة أو بدائل العقوبة السالبة للحرية، وهذه التسمية 
مجازية؛ وذلك لأن السجن  ليس عقوبة أصلية يتفرع عنها صور التعازير، وإنما هو أحد 
العقوبات التعزيرية، والتقدير راجع إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي 
يناســب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمــكان، فيبقى إصدار العقوبات في حيز 
اجتهادات القضاة.
ويرى الكثيرون أن هذه العقوبات تصب في خانة تأهيل الإنســان وتقويمه وبنائه 
وردعه عن الوقوع في الجريمة، والتوجــه لتفعيل هذا النوع من العقوبات أحد الحلول 
الناجحة؛ لحل مشــكلة الســجون، والتي تترك آثاًرا نفســيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة على 
الجاني، بخلاف هذه العقوبات، والتي تعد تأديًبا للجاني وإصلاًحا لحاله دون الإضرار 
به جسديًّ ا ومعنويًّ ا. 
أهداف الدراسة:
1ـ التعريف بعقوبة التعزير بخدمة المجتمع وحكمه الشرعي، وإبراز أهمية تطبيقه 
في المجتمع؛ باعتباره أحد العوامل الأساسية في إصلاح وتهذيب سلوك الجناة، 
والتحقيق من آثار السجن السلبية. 
2ـ معرفة المعوقات التي تعرقل هذا الأداء، والتعرف على نواحي الضعف والقوة، 
والبحــث عن الآليات والأســاليب المنظِّ مة، والتي تســاعد على تفعيل هذه 
العقوبات ونقلها من مجرد نظريات إلى حيز التطبيق والتنفيذ.
3ـ عرض تطبيقات نموذجية قضائية ناجحة لهذا النوع من العقوبات.
منهج البحث:
تمَّ الاعتماد في هذه الدراســة على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل 
والتطبيق.
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مشكلة البحث
يجيب هذا البحث عن جملة من الأسئلة التي ترجع إلى: معرفة حكم التعزير بخدمة 
المجتمع وما مجالاته ؟ وهل يمكن تطبيق هذا النوع من العقوبات في القضاء السعودي؟ 
وما المعوقات التي تعرقل هذا النوع من العقوبات الجديدة ؟
خطة البحث:
     يتكوَّ ن البحث من: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس. 
المقدمة: وتتضمن: الأهداف، والمنهج، وخطة البحث.
التمهيد: ويشتمل على أربعة أمور: 
الأول: أهم مصطلحات البحث. 
الثاني: أقسام العقوبات.
الثالث: خصائص التعزير. 
الرابع: مجالات التعزير بخدمة المجتمع.
المبحث الأول: المقاصد التشريعية للتعزير.
المبحث الثاني: التعزير بخدمة المجتمع وضوابطه ومعوقاته، وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم التعزير بخدمة المجتمع.
المطلب الثاني: ضوابط التعزير بخدمة المجتمع.
المطلب الثالث: معوقات التعزير بخدمة المجتمع.
المبحث الثالث: نماذج تطبيق عقوبات التعزير بخدمة المجتمع في المملكة العربية السعودية. 
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التمهيـد
ويشتمل على أربعة أمور:
الأمر الأول: أهم مصطلحات البحث.
الأمر الثاني: أقسام العقوبات.
الأمر الثالث: خصائص التعزير.
الأمر الرابع: مجالات التعزير بخدمة المجتمع.
الأمر الأول: أهم مصطلحات البحث
1ـ تعريف التعزير
أـ التعزير في اللغة
مصدر التعزير في اللغة مصدر عزر من العزر، وأصل التعزير التأديب، وهو أشد 
الضرب (القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص365).
ويطلق على عدة معاٍن: منها الرد والمنع. كما يطلب على التفخيم والتعظيم، فهو من 
أســماء الأضداد، ومنه قوله تعالى: ﴿َوَلَقْد َأَخَذ اللهَّ ُ ِميَثاَق َبنِي إِْسَ ائِيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم اْثَنْي 
َعَشرَ َنِقيًبا َوَقاَل اللهَّ ُ إِنيِّ َمَعُكْم َلئِْن َأَقْمُتُم الصَّ َلاَة َوآَتْيُتُم الزَّ َكاَة َوآَمنُتم بُِرُسِل َوَعزَّ ْرُتمُوُهْم 
َوَأْقَرْضُتُم اللهَّ َ َقْرًضا َحَســنً ا لأَّ ُ َكفِّ َرنَّ َعنُكْم َسيِّ َئاتُِكْم َوَلأُ ْدِخَلنَّ ُكْم َجنَّاٍت َتجْ ِري ِمن َتحْ تَِها 
اْلأَ ْنهَ اُر َفَمن َكَفَر َبْعَد َذٰ لَِك ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ بِيِل ﴿21﴾ (المائدة).
ويــأتي التعزير بمعنى النصرة (بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادى، 4/36) باللســان 
 والســيف، يقال: عــزر فلان أخاه بمعنــى نصره؛ لأنه منع عــدوه أن يؤذيــه، ومنه قوله
 تعالى: ﴿لِّ ُتْؤِمُنوا بِاللهَّ  َِوَرُســولِِه َوُتَعزِّ ُروُه َوُتَوقِّ ُروُه َوُتَســبِّ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًلا ﴿9﴾  (الفتح) 
(المصباح المنير، الفيومي، 2/704).
ب ـ التعزير في الاصطلاح
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريــف التعزير، إلا أنها اتفقت على أنه تأديب دون 
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الحد، فقد عرَّ فه الحنفية بأنه: (التأديب دون الحد) ( الهداية، المرغيناني (2/ 611)؛ حاشية 
ابن عابدين، ابن عابدين  3/381). 
وعرَّ فه المالكية بقولهــم: التعزير هو: «تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع 
فيها حدود ولا كفارات» (تبصرة الحكام، ابن مرهون 2/882). 
وعرَّ فه الشافعية بأنه: (التأديب على معصيته لا حد فيها ولا كفارة). (حاشية قليوبي 
وعميرة على منهاج الطالبين، القليوبي 4/212، مغني المحتاج، الخطيب 4/291).
وعرَّ فه الحنابلة بأنه: ( تأديب دون الحد ) ( دليل الطالب، الحنبل 1/713، المطلع، 
البعل 1/373؛ المغني، ابن قدامة 8/423).
وعرَّ فه المتأخرون بتعريف شــامل هو: «عقوبة غير مقدرة شرًعا، تجب حقًّ ا لله أو 
لآدمي في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفَّ ارة» (عامر، ص 252. الخليفي، ص97).  
2ـ التعزير بخدمة المجتمع
أـ خدمة المجتمع
وردت عدة تعريفات لخدمة المجتمع نشــير إلى بعضها (ملتقى الاجتماعيين العرب، 
موقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مجلة العلوم الاجتماعية، ten.asmws.www(:
1ـ نوع من الخدمة يهدف إلى إزالة العوائق التي تعوق الأفراد عن استثمار قدراتهم.
2ـ خدمة المجتمع طريقة علمية لخدمة الإنســان، ونظام اجتماعي يساعد على حل 
مشــكلاته وتنمية قدراته، ويساعد النظم الاجتماعية الأخرى في المجتمع على 
حســن القيام بدورها. كما يعمل على خلق نظم جديدة تظهر حاجة المجتمع 
إليها في سبيل تحقيق رفاهية  أفراده.
3ـ مهنة تهدف إلى تنمية المجتمعات، بتفادي الأضرار المهددة لها أفراًدا وجماعات، 
وذلك باستثمار الطاقات الشخصية والبيئية.
4ـ توظيف طاقات وخبرات مبعثرة في محيط ما، لمصلحة كل من في هذا المحيط. 
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ب ـ تعريف التعزير بخدمة المجتمع
اجتهاد القاضي في إصدار عقوبة تلزم الجاني بتقديم خدمة اجتماعية، أو المشاركة في أعمال 
عامة يكون نفعها عائًدا للمجتمع وفق ضوابط وإجراءات معينة، أو هو تأديب الجاني أو الجانح 
بأداء خدمة تساعد الأفراد والمجتمعات المحلية على الوقاية من المشكلات الاجتماعية، وتزيد 
من قدراتها في أداء وظائفها الاجتماعية، والتي تؤدي عادة ـ من خلال مؤسسات وبأساليب 
علمية وتقنيات فنية ـ لتحقيق أهدافها (الحجيلان، ص95).
3ـ العقـوبة
العقوبة في اللغة: العقوبة والمعاقبة والعقاب تختص بالعذاب (بصائر ذوي التمييز، 
4/28). 
والعقوبة: جزاء الأمر أو المدرك بالثأر (المصباح المنير، 2/24)، ومنه قوله تعالى: 
﴿َوإِْن َعاَقْبُتــْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتم بِِه َوَلئِن َصَبرْ ُتــْم َلهُ َو َخْيرٌ لِّلصَّ ابِِريَن ﴿621﴾ 
(النحل).
وفي الاصطلاح: الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشــارع (التشريع 
الجنائي الإسلامي، عودة 2/554، القاموس الفقهي، أبو حبيب، ص452).
4ـ الجـريمـة
الجريمة في اللغة: مأخوذة من جرم إذا جنى، وهو التعدي واكتساب الإثم والجرم 
الذنب (القاموس المحيط، 5/41، لسان العرب، ابن منظور 4/183)، ومنه قوله تعالى: 
 إِنَّ ُه َمن َيْأِت َربَّ ُه ُمجْ ِرًما َفإِنَّ َلُه َجَهنَّ َم َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْ َيٰى ﴿47﴾ (طه).
وفي الاصطلاح: عرفها المــاوردي بأنها: محظورات شرعية، زجر الله عنها بحد أو 
تعزير( الأحكام السلطانية، الماوردي، ص372).
وعرفهــا المتأخرون بأنها: إتيان فعل محرَّ م معاقب عــلى تركه، أو هي فعل أو ترك 
نصَّ ت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه (التشريع الجنائي 1/55).
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عرفها بعضهم بأنها : فعل ما نهى الله عنه وعصيان ما أمر به (أبو زهرة، ص52). 
الأمر الثاني: أقسام العقوبات
1 ـ تنقسم العقوبات من حيث سلطة القاضي في تقديرها إلى: 
أ ـ عقوبات ذات حد واحد: وهي التي لا يســتطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد 
فيها، كالجلد المقرر حدًّ ا. 
ب ـ عقوبات ذات حديــن: وهي التي لها حد أدنى وحد أعلى، ويترك القاضي أن 
يختار بينهما بما يراه مناسًبا، كالحبس والجلد في التعزير. 
2 ـ تنقسم العقوبات من حيث وجوب الحكم بها إلى:
أ ـ عقوبــات ُمقدَّ رة: وهي العقوبات التي عينَّ الشــارع نوعها، وحدَّ د مقدارها، 
وأوجب على القاضي أن يوقعها دون زيادة أو نقصان، ولا يملك إســقاطها 
ولا العفو عنها.
ب ـ عقوبات غير ُمقدَّ رة: وهي العقوبات التي يترك القاضي اختيار نوعها وتقدير 
حكمها بحسب ظروف الجريمة وحال المجرم.
3 ـ تنقسم العقوبات من حيث محلها إلى:
أ ـ العقوبات المتعلقة بالبدن، كالقتل والجلد والحبس.
ب ـ العقوبات المتعلقة بالأمور المعنوية والنفسية، كالنصح والتوبيخ والزجر.
جـ ـ العقوبات المتعلقة بالأموال، كالدية والغرامة والمصادرة والإتلاف.
4 ـ تنقسم العقوبات بحسب الجرائم التي فرضت عليها:
أ ـ عقوبات الحدود: وهي العقوبات المقدرة شرًعا كالحدود.
ب ـ عقوبات القصاص والدية: وهي العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية.
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جـ ـ عقوبات الكفارات: وهي عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص والدية.
د ـ عقوبات التعازير: وهي العقوبات المقررة لجرائم التعزير، كالتعزير على المعاصي، 
أو التعزير للمصلحة العامة (المرغيناني، 1/011،  المغربي، 6/023، حاشية 
الجمل 5/361، الزركشي 6/ 304 وما بعدها، التشريع الجنائي والإسلامي 
1/236).
الأمر الثالث: خصائص التعزير
يتميز  التعزير عن العقوبات الشرعية الأخرى بأمور، أبرزها: 
الأول: التعزير غير محدد شرًعا بمقدار معينَّ ، فتقديره مفوَّ ض إلى القاضي، يختار العقوبات 
المناسبة بحسب الظروف والأحوال (السرخسي 9 /17؛الخرشي 8/ 011؛ حاشية 
الجمل، 5/461؛ الفروع، ابن مفلح  01/601). 
الثاني: أنه يختلف بحسب باختلاف الناس شرًفا وضعة ومهابة وحقارة. وقد ذكر القرافي 
اعتبار مقدار الجناية والجاني في التعازير(الفروق، القرافي 4/281؛ القوانين الفقهية، 
ابن جزي 1/532؛ الأشــباه والنظائر، الســيوطي، ص 815؛ حجة الله البالغة، 
الدهلوي 2/161). 
الثالث: أن وســائل التعزير تختلف باختلاف الأزمان والبلــدان، وتدور مع المصلحة 
وجوًدا وعدًما، فرب تعزيــر في بلاد يكون إكراًما في بلد آخر. وقال ابن القيم: لما 
كانت مفاســد الجرائم متفاوتة غير منضبطة في الشــدة والضعف والقلة، جعلت 
عقوباتهــا راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحســب المصلحة في كل زمان 
ومكان وبحســب أرباب الجرائم، فمن ســوَّ ى بين الناس في ذلك لم يفقه حكمة 
الشرع (إعلام الموقعين، 2/821، والفروق، 4/381). 
الرابع: أنها لا تسقط بالشبهات، ويقام التعزير ـ ولو مع وجود الشبهة ـ إذا رأى القاضي 
المصلحة في ذلك.
الخامس: التعزير يجوز فيه العفو والشفاعة ـ ولو بعد رفعه للإمام ـ إذا كانت هناك مصلحة 
( الأحكام السلطانية، ص 592، مواهب الجليل، 8/734). 
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الســادس: أن التعزير يختلف باختلاف مقدار الجناية، ولذلك يتفاوت بتفاوت الجناية، 
يقول العز بن عبد الســلام عن الجرائم التعزيريــة: «متفاوتة بتفاوت الذنوب في 
القبح والأذى(القواعد الكبرى، 1/91). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء 
يعاقبون تعزيًرا وتنكيًلا وتأديًبا بقدر ما يراه الوالي على حســب كثرة ذلك الذنب 
وقلته، فإذا كان كثًيرا زاد في العقوبة (السياسة الشرعية، ابن تيمية، ص021).
الســابع: أنه تتنوع أسبابه، فهو تابع للمفاسد سواء كانت جنايات أم جرائم أم مخالفات 
(التشريع الجنائي، 1/31).
الأمر الرابع: مجالات التعزير بخدمة المجتمع
ذكر بعض المهتمين بالإصلاح والشــؤون القضائية (التعزير بالخدمة الاجتماعية، 
الحجيلان، ص16؛ بدائل السجن، حجاب الذيابي، ص 981؛ جريدة الشرق الأوسط، 
العدد: «65301»؛ جريــدة المدينة، العدد: «80261»، جريــدة الاقتصادية، العدد: 
«9305»؛ موقع: (محامو المملكــة)، moc.ask/noomahom.www) المجالات التي 
يمكــن أن يعاقب بها الجناة، وتمثل خطوة إيجابية في إصلاحهم، ولها دور فاعل في التأثير 
عليهم، ما يســهل إصلاحهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وقد يســبق ذلك حضور 
المحكوم عليه دورات تدريبية علمية وشرعية ومهنية؛ لتأهيله، ومن ثم المشاركة في تقديم 
خدمات اجتماعية تناسب ميوله وقدراته، ومن أبرز هذه المجالات ما يل:
1ـ المشاركة في عملية الإغاثة، ومســاعدة المنكوبين واللاجئين في حالة الكوارث 
والحوادث، كالأعاصير والزلازل والفيضانات. 
2 ـ خدمــة الفئــة المحتاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المســنين أو الأرامل 
والأيتام. 
3 ـ المشــاركة في الأعمال الخيرية، كالتعاون مع الجمعيات الخيرية بإجراء مســوح 
كشفية لعدد من منازل الفقراء، وتوزيع المساعدات العينية والمادية للمحتاجين.
4 ـ القيام بأعمال تســهم في خدمة المرافق العامة، كتنظيف الشــوارع والمســاجد 
والحدائق والمتنزهات. 
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5 ـ خدمة المشــاعر المقدسة في شهر رمضان والحج، والتعاون مع المرور والكشَّ افة 
في التنظيم والإرشاد. 
6 ـ العمل بالمراكز الصحية والعيادات الطبية، كخدمة المرضى، أو نظافة المستشفى، 
وإذا كان الجاني يتقن المهن الطبية تكون عقوبته بتكليفه بأداء هذه المهنة. 
المبحث الأول: المقاصد الشرعية للتعزير
شرع الله ـ تعــالى ـ العقوبات التعزيرية لمصالــح وحكم كثيرة، تهدف إلى إصلاح 
المجتمــع، ومقاومــة الجريمة، وتحقيق العــدل، والحفاظ على أمن النــاس وأرواحهم 
وممتلكاتهم، ويمكن إجمال أبرز تلك المقاصد بما يل:
أوًلا: المحافظة على الضروريات الخمس
من أهم مقاصد الشريعــة في تشريع العقوبات الحفاظ على الضروريات الخمس: 
الدين ـ النفس ـ العقل ـ النســل ـ المال، والتي لابد منها في قيام مصالح الدِّ ين والدنيا، 
ولا شــك أن إبقاء المجتمع والأمة يكون بالحفاظ عليها. وقد تكفَّ ل الإســلام بحفظها 
ســواء من جانب الوجود يثبت أركانها وقواعدها، أم من جانب العدم بدرء الاختلال 
الواقع أو المتوقع منها.
فــشرع حد الردة؛ للمحافظة على الدِّ ين، وحد القصاص؛ للمحافظة على النفس، 
وحد الزنا للمحافظة على النسل، وحد السرقة؛ للمحافظة على المال، وحد شرب الخمر؛ 
للمحافظــة على العقل، وشرعــت العقوبات التعزيرية؛ لحماية أمن وســلامة المجتمع 
(المستصفى، الغزالي، ص052؛ والموافقات، الشاطبي 2/5). 
ثانًيا: الإصلاح والتهذيب
المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أن هدفها من العقوبات هو إصلاح الجاني وتأديبه، 
وعودته إلى الحياة الطبيعية عضًوا نافًعا في مجتمعه، وليس الانتقام والنكاية به.
ويكون إصلاح الجاني أثناء تنفيذ العقوبة بالحرص على إصلاحه وتقويمه؛ حتى لا 
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يعــود لارتكاب جريمة أخرى، ويخرج من نطاق الإصلاح كل ما يمكن أن يكون مهيًنا 
للجاني أثناء التنفيذ، فلا يجوز التعرُّ ض له بالسبِّ والشتم (ابن عاشور، ص742).
وفي قصة الرجل الذي شرب الخمر وأقام النبي ﷺ عليه الحد، فسبه أحد الصحابة، 
فقال النبي ﷺ : «لا تكونوا عوًنا للشيطان على أخيكم» (أخرجه البخاري، رقم الحديث: 
«1876»). وبمجــرد إقامة العقوبة عليه يعود اعتباره داخل الجماعة، وتصحيح النظرة 
إليه وتقبله واستعادة مكانته في المجتمع.
ثالثا: الردع والزجر
ذكر الفقهاء (تبصرة الحكام، 02/982؛ الأحكام السلطانية،  ص202؛ الفروق 
1/312، حاشــية ابن عابديــن، 4/3). أن الأصل في العقوبــات هو الردع والزجر، 
فالعقوبة التعزيرية أداة لمنــع وقوع الجريمة، فإذا وقعت كانت أداة لردع المجرم؛ كي لا 
يعود إلى جريمته، وفي الوقت نفســه تردع غيره عن التشبه به وسلوك طريقه، فلا يقدم 
على الجريمة ابتداء، ولذلك يجب أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديبه، ومنعه من العودة 
إلى جريمته، وزجر غيره عن التفكير في مثلها.
رابًعا: تحقيق العدل
من أهــم مقاصد الشريعة في تشريع العقوبات التعزيرية تحقيق العدل والمســاواة 
بــين الناس، وبقدر ما في العقوبة من إيلام فهي عدل، ولا يتصور أن يترك المجرم بدون 
عقاب وإلا لشاعت الفوضى والاضطراب في حياة الناس، فلا يستفيدون من سماء تمطر 
ولا أرض تنبت، ومبدأ المساواة والعدل في العقوبة لم يكن في الشريعة مجرد نظريات، بل 
إن هذا المبدأ ُطبِّق في أوســع نطاق وبصورة مثالية في عصر النبوة حين قال ﷺ : «لو أن 
فاطمة بنت محمد سقت لقطعت يدها» (أخرجه البخاري، رقم الحديث: «7876»). 
ومــن العدل في العقوبات التعزيرية أنها تتفاوت بتفاوت الجريمة في الكثرة والقلة 
والبساطة والخطورة، ويقدرها القاضي على حسب الجناية وظروفها وحال الجاني والمجني 
عليه، يكم بما يراه محقًقا للعدالة والمساواة أثناء تطبيق الحكم.
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خامًسا: الرحمة
ُتعد العقوبات بكل مــا تحمله من ألم  رحمة من الله بعباده، وهي في النهاية شرعت 
لمصلحة البشر، فهي رحمة للمجرم إذا وقع في الجريمة، ففي معاقبته تقويم وإصلاح ونصرة 
له بكفه وردعه عن الاعتداء، وكذلك رحمة للمجني عليه لرفع الظلم عنه وأخذ حقه من 
الجاني، ورحمة لجميع أفراد المجتمع بنشر الأمن والطمأنينة، وفي هذا المعنى يقول شــيخ 
الإسلام ابن تيمية: (ينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي 
شــديًدا في إقامة الحد لا تأخذه آفة في ديــن الله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس 
عن المنكرات، لا شــفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق) (السياسة الشرعية، ص 101، 
الفتاوى، ابن تيمية 82/923). 
سادًسا: إرضاء المجني عليه ورد حق المجتمع
من طبيعة النفس البشرية الغيظ والغل على من اعتدى عليها، وهذا قد يدفعها إلى 
الثأر والمبالغة في الانتقام، وهو انتقام لا يكون عادًلا؛ لأنه صادر عن ضيق وغضب تختل 
معهما الرؤية وينحجب بها نور العدل، ولا تكاد تنتهي الثأرات والخلافات ولا يســتقر 
حــال نظام للأمة، فكان من مقاصد الشريعة أن تتولى هذه الترضية وتجعل حدًّ ا لإبطال 
الثأرات القديمة (مقاصد الشريعة، ص 615ـ 715). كما أن المجتمع قد انتهكت حرماته 
بإقدام الجاني على جنايته ولو كانت الجناية على أحد أفراده، فالفرد في المجتمع كالعضو في 
الجسم من حيث الخلل والتألم، فيحصل بعقوبة التعزير صيانة ورد لحرمة المجتمع بأكمله 
( الإلزام بالأعمال التطوعية، مركز التميز البحثي، ص11).
المبحث الثاني: حكم التعزير بخدمة المجتمع وضوابطه ومعوقاته
وفيه مطالب
المطلب الأول: حكم التعزير بخدمة المجتمع
تحرير المسألة:
1ـ عدم حصر أنواع العقوبات التعزيرية، وأن العقوبات بابها واسع وقابلة للتنوع 
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والتغير حسب أحوال الزمن والوقائع، فيحدث للناس من القضاء ما أحدثوا 
من القضايا. 
2ـ أن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تطبيقها وتقديرها إلى اجتهاد 
القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يتناسب مع الواقعة والفاعل والمجتمع 
والزمان.
3ـ أن الأصل في العقوبات أنها للتأديب، وتكون بقدر ما يردع المخطىء، وتمنعه من 
الوقوع بها مستقبًلا، وتزجر غيره من سلوك طريقه والتشبه به.
4ـ أن العقوبات التعزيرية المعروفة، وهي: السجن والجلد والهجر، هذه العقوبات 
هي إحدى العقوبات التعزيرية المعروفة التي يلجأ إليها القضاة، وأن تســمية 
(عقوبات بديلة) من باب التجاوز، وإلا فالسجن هو أحد العقوبات التعزيرية 
وليس عقوبة أصلية نحتاج إلى استبدالها ولكن هو الوسيلة الشائعة والمعروفة.
     يبقى السؤال: هل يجوز للقاضي استحداث عقوبات جديدة تتناسب مع مقاصد 
الشريعة وتنســجم مع متطلبات العصر الحديث، وذلك بتكليف الجاني بالقيام بأعمال 
اجتماعية أو تطوعية ؟
باســتقراء نصوص الشريعة والقراءة في فقه العلماء قديًما وحديًثا (انظر: البحث، 
ص: 1ـ 8ـ 9)، ومما سبق ذكره، فإن للقاضي استحداث عقوبات جديدة لا تخالف أصول 
الشريعة وقواعدها العامة، وأنه يجوز اســتبدال عقوبة السجن أو الجلد المحكوم بها على 
الجاني بالقيام بأعمال اجتماعيــة، أو تخفيف المدة من الحكومية بالقيام بهذه الأعمال، على 
أن لا يخلو الحكم البديل من معنى الردع والزجر؛ ليتحقق المقصد من العقوبة، والأدلة 
على ذلك ما يل:
الأدلــــة
الدليل الأول
ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة  قال: قال النبي ﷺ : «لا تواصلوا 
ـ قالوا: إنك تواصل! قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا 
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عن الوصال، قال: فواصل بهم النبي ﷺ يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال، فقال النبي ﷺ: 
لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم» (البخاري، رقم الحديث: «5691»؛ ومسلم، رقم 
الحديث: «3011»).
قال ابن حجر التنكيل: المعاقبة.
وقــال: فيه دلالة على العقوبــة بمثل هذا، كما فعل ﷺ (العســقلاني 4/342)، 
والحديــث أصل في التعزير بالإلــزام بالأعمال التطوعية التي هي مــن قبيل العبادات 
المحضة، فــإذا كان التعزير بالأعمال التعبدية التي تحتاج إلى نية ونفعها قاصر على الجاني 
جائز، فالتعزير بالأعمال التي فيها منفعة للمجتمع من باب أولى.
الدليل الثاني
حديث ابن عباس  قال: كان ناس من الأسى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل 
رسول الله ﷺ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة... (أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
1/742). الحديث.
وجه الدلالة
أن النبي ﷺ استبدل العقوبة المالية ـ وهي مبلغ الفداء ـ بعمل يخدم فئة من المجتمع 
ـ وهــو تعليم الصغار الكتابة ـ ، وهذا دليــل على صحة العقوبة بالأعمال التطوعية التي 
يكون فيها منفعة للمجتمع.
الدليل الثالث
القياس على الكفارات: كفــارة الظهار في قوله تعالى: ﴿َوالَّ ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن 
نَِّســائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ِلمَا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مِّ ن َقْبِل َأن َيَتَماسَّ ــا َذٰ لُِكْم ُتوَعُظوَن بِِه َواللهَّ ُ بَِما 
َتْعَمُلوَن َخبٌِير ﴿3﴾ َفَمن لمَّ ْ َيجِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْينِ ِمن َقْبِل َأن َيَتَماسَّ ا َفَمن لمَّ ْ َيْسَتِطْع 
َفإِْطَعاُم ِســتَِّين ِمْسِكيًنا َذٰ لَِك لُِتْؤِمُنوا بِاللهَّ  َِوَرُســولِِه َوتِْلَك ُحُدوُد اللهَّ  َِولِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب 
َألِيــٌم ﴿4﴾ (المجادلة). وكذلك كفارة الجماع في نهــار رمضان، وكفارة اليمين إذا 
حنث منها.
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وجه القياس
أن الكفارات يلزم فيها الإعتاق وإطعام عدد من المســاكين، وجه القياس هنا أن 
كليهــما يلزم بخدمة فئة من المجتمع؛ نتيجة الوقوع في المخالفة والكفارات، ففيها معنى 
العقوبة (التشريع الجنائي، 1/386).
الدليل الرابع
أن هذا النوع من العقوبات يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية والحكم التي 
شرعــت من أجلها العقوبات، ومع قواعدها العامة القاضية بأن كل عقوبة تؤدي 
إلى تأديب المجرم واســتصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شره، فهي عقوبة 
مشروعة (التشريع الجنائي، 1/686). 
الدليل الخامس
جواز التعزير بخدمة المجتمع يتناسب مع الأخذ بقاعدة جلب المصالح وتحصيلها 
ودرء المفاسد وتقليلها، ومن أبرز المصالح المترتبة على ذلك:
1ـ أن من أعظم المفاســد ما يصل من آثار ســلبية للمســجون خاصة الأحداث 
منهم وأصحاب الجنح الصغيرة؛ نتيجة اختلاطهم بالمجرمين الكبار ومهربي 
المخدرات، وأصبحت السجون سبًبا أساسيًّ ا في زيادة الجريمة وتجنيد المجرمين، 
وإدارة  كثير من الصفقات الإجرامية داخل السجن، وتؤكد التقارير والأبحاث 
عن السجون أن السجون أصبحت مدرســة للجريمة، وأن نسبة العودة إلى 
الجريمة بعد الخروج من الســجن 03% من عدد السجناء المفرج عنهم، وأن 
بعض الشباب يدخل بسبب مخالفة مرورية صغيرة ليخرج من السجن مجرًما 
محترًفا؛ بسبب هذه الخلطة السيئة (جريدة الرياض، العدد: «92061»؛ الجريدة 
الاقتصادية، العدد: «5565»).
2ـ أن تطبيــق مثل هذه العقوبات يعود بالنفع على الجاني وأسته، وحماية أبنائه من 
الضياع والانحراف الذي يدث نتيجة دخول عائلها الســجن، بالإضافة إلى 
مفاســد كثيرة بعد خروج الجاني، كفصله من العمــل أو رفض الأسة له أو 
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حصول الطلاق، وأشــد من ذلك أن السجن سيكون وصمة العار تلاحقه؛ 
باعتباره خريج سجون. 
3ـ أن هذا النوع من العقوبات يســهم في حل المشاكل الاقتصادية في الدول بسبب 
تكدُّ س أعداد النـــزلاء في الســجون، والذي يكلف الدولة المليارات؛ لبناء 
السجون وصيانتها وتأمين الدواء والغذاء للسجناء، في حين أن هذه العقوبات 
ستوفِّ ر هذه التكاليف الباهظة، بالتقليل من أعداد النـــزلاء من جهة، وتوفير 
برامج إصلاحية لإفادتهم من جهة أخرى.
4ـ دفع الأضرار الصحية بسبب سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية وحدوث أمراض 
مزمنة، وجاء في تقرير الجمعية الوطنية الســعودية لحقوق الإنسان وجود حالات 
وفاة داخل السجون في الرياض وجدة والدمام (بدائل السجن منافع للمحكومين 
وأسهم، أكاديمية الخدمة الاجتماعية moc.rey-ymedaca .www). 
5ـ دفع الأضرار النفسية التي يصاب بها السجين؛ بسبب القلق والعزلة والاكتئاب 
النفسي، وقد يؤدي به ذلك إلى الانتحار.
6ـ انتفاء هيبة السجن لدى المجرم، وتزايد الشعور بالبطالة وعدم وجود العمل، ما 
يولد لديه اللجوء إلى الجريمة مرة أخرى؛ لتأمين بعض احتياجاته. .
7ـ أن هذا الأسلوب هو الأمثل في ردع الجاني عن الجريمة، وفي الوقت نفسه يكون 
رادًعا لغيره، حيث يشاهدون العقوبة تطبَّق أمامهم في المرافق العامة، وتعطيهم 
درًسا واضًحا من جراء مشاهدتهم لهؤلاء المخالفين وهم يقومون بالخدمة.
8ـ ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي الذي يجهله الكثيرون ونحن في أمس الحاجة إليه، 
والإفادة من هؤلاء المخالفين بدًلا من حبسهم، واكتسابهم مهارات أثناء العمل 
التطوعي، والاحتكاك بأناس خيرِّ ين فيتحســن سلوكهم، واستثمار طاقاتهم، 
واكتساب خبرات عملية في حياتهم في مجالات متعددة، بل تتيح لهم الفرصة في 
البحث عن عمل أثناء انتهاء محكوميتهم (جريدة الحياة،  7/01/8241هـ). 
9ـ إفادة المجتمع والجهات الرســمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة، 
كالبلديات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات والجمعيات الخيرية، بتوفير 
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عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع(ندوة الإلزام بالأعمال التطوعية 
في العقوبة التعزيرية، ص42). 
المطلب الثاني: ضوابط التعزير بخدمة المجتمع
لما كانت عقوبة التعزير بخدمة المجتمع ترجع إلى الســلطة التقديرية للقاضي، كان 
لابد من وضع ضوابط يأخذها القاضي في الاعتبار عند استعمال هذه السلطة، ومن خلال 
ما كتب في المصادر المختلفة من الأبحاث العلمية والمواقع الإلكترونية والصحف (التعزير 
بالخدمة الاجتماعية، ص79)؛ بدائل السجن، الطيب السنوسي أحمد ص5؛ ندوة ملتقى 
الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، ملخص البحوث المقدمة لحلقة البحث الإلزام 
بالأعــمال التطوعية ص23؛ جريدة الوطن، العــدد: «0661»؛ جريدة المدينة، العدد: 
«12651»؛ جريدة الريــاض، العدد: «80141»؛ جريدة اليــوم، العدد: «9221»؛ 
جريدة الاقتصادية، العددان: «5565»ـ «9305»؛ جريدة الوطن، العدد: «06661»، 
جريدة الشرق الأوسط، العددان: «1869»ـ (09301))، وجدت أن أبرز الضوابط:
1ـ أن تحقق هذه العقوبات مقصد الشريعة من الزجر والردع واستصلاح الجاني.
2ـ أن تصدر بحكم قضائي مكتسب المقطعية، ويتم تنفيذها تحت إشراف قضائي.
3ـ أن تكون حافظة لحقوق الإنســان الأساســية، فلا تترتب عليها إهانة لكرامة 
الإنسانية.
4ـ أن تكون العقوبة مناســبة مع حجم الجريمــة دون زيادة أو نقصان؛ لأن 
ذلــك مقتضى العدل الذي أمر الله به ﴿إِنَّ اللهَّ َ َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّ وا اْلأَ َماَناِت 
إَِلىٰ َأْهِلَهــا َوإَِذا َحَكْمُتم َبْينَ النَّاِس َأن َتحْ ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ اللهَّ َ نِِعماَّ َيِعُظُكم 
بِِه إِنَّ اللهَّ َ َكاَن َسِميًعا َبِصًيرا ﴿85﴾ (النساء).
5ـ أن تكون العقوبة بحسب المصلحة الشرعية الراجحة، ولا يترتب عليها مفسدة 
أعظم منها، كأن يكلف الجاني بأعمال شاقة فيها مخاطر على النفس، أو يتعدى 
أثر العقوبة إلى غير الجاني بأن يلحق العار بأسته وأقاربه.
6ـ تطبيق هذه العقوبات تدريجيًّ ا، وإبراز مدى فاعليتها وتقّبلها من المجتمع.
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7ـ أن تكون هذه العقوبات مختصة في المخالفات اليسيرة. أما الجرائم الكبرى خاصة 
ما يتعلق منها بحماية الأمن والمجتمع، فلا خيار فيها إلا السجن وغيره.
8ـ اعتبار الظروف الشــخصية والاجتماعية، ومراعاة الجــاني وإمكاناته وقدراته 
ومستواه الثقافي والعلمي عند اختيار العقوبة. 
9ـ أن يتم التكامل التعــاوني بين الجهات ذات العلاقة، وهي: القضاء، والادعاء، 
وجهــات التنفيذ، وجهات التنظيم وإصدار التعليمات، وإذا لم يتم التنســيق 
والتعاون بين هــذه الجهات المعنية فلن تتحقق النتائــج، فلو طالب الادعاء 
بإيقاع عقوبة لم يتصورها القضاء ويدرس أبعادها ونتائجها فلن يكم بها. كما 
أن القضاء لو حكم بحكم لا يوجد لدى جهات التنفيذ الآلية المحققة لإيقاعه، 
فإنه لا نفاذ لهذا الحكم ولا ثمرة له. 
المطلب الثالث: معوقات التعزير بخدمة المجتمع
أهم المعوقات التي قد تحول دون تطبيق عقوبة التعزير بخدمة المجتمع:
1ـ تفــاوت الأحكام البديلة؛ لأنها فردية وتتوقــف على اجتهاد القاضي في اختيار 
الحكم ومدى تحقيقه لمقصده، وكذلك اجتهاده في مراعاة المحددات أو العوامل 
المؤثرة في اختيار الحكم البديل.
2ـ عدم التكيف مع البيئة الاجتماعية، ووجود بعض الأعراف والتقاليد الاجتماعية 
التي تولد رفض بعض الأعمال، كأعمال تنظيف الشــوارع وغسيل السيارات 
(البلوي، ص53) . 
3ـ عدم وجود آلية واضحة لتطبيق هذه العقوبات سواء من جهة اللوائح والأنظمة 
المقننة لهــذه العقوبة أو آليات التنفيذ التي تتطلب وجود جهات رقابية تمتلك 
صلاحيات دراســية وطاقات بشرية ومادية، ما يجعــل القضاة لا يثقون بها 
ويتجهون إلى عقوبة السجن الذي هو جزء من النظام الجنائي الرسمي للدولة، 
ومــن ثم فإنها تعمل وفًقا لضوابط وقوانين رســمية (الشــنقيطي، ص63؛ 
والتعزير بخدمة المجتمع، ص611).
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المبحــث الثالث: تجربة القضاء الســعودي لعقوبــة التعزير بخدمة 
المجتمع ونماذج من تطبيقاتها
ُيعد هذا النوع من العقوبات تجربة جديدة على القضاء في المحاكم الســعودية، إلا 
أنهــا تقدمت تقدُّ ًما مميَّ ًزا في تطبيق هذه العقوبات. وقد ســاعد على نجاح هذه التجربة 
ـ عــلى الرغم من قصر تطبيقها ـ مرونة الأنظمة الجزائية والجنائية في المملكة التي تعطي 
القاضي سلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقوبة من الخيارات المتاحة، وهو ما يسمى 
بالاختيار النوعي للعقوبة. كما يمكن له اختيار قدر العقاب بين حديه: الأعلى والأدنى، 
وهو ما يســمى بالاختيار الكمي. وقد يخّول القاضي في جرائم معينة اســتبدال العقوبة 
بأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك.
وهناك عوامل ساعدت على نجاح هذه التجربة، أبرزها:
1ـ أنظمة القضاء في المملكة العربية السعودية
ومنها نظام استبدال العقوبة، ونظام الحكم مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الأنظمة 
التي تضمنت نصوًصا تعطي القاضي سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة حسب المصلحة 
ـ كما ذكرنا سابًقا ـ ، بالإضافة إلى هذه الأنظمة، فقد حرصت الجهات المعنية ممثلة في وزارة 
الداخلية ووزارة العدل والمديرية العامة للســجون على استحداث أنظمة جديدة تدعم 
نظام الأخذ بالعقوبات البديلة.
وظهرت أولى لبنات هذا الإجــراء في عام 3241هـ عندما اهتم قادة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية بإصدار وثيقة أطلق عليها مسمى «وثيقة الرياض» تتمحور 
حــول العقوبات البديلة، وتم تأكيد هذه الوثيقة بتعميم من النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء بتاريخ 0341هـ، يتضمن: تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية 
والاجتماعية، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرهما مما يمكن تطبيقه 
من بدائل من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمرتكبي المخالفات 
لأول مرة (جريدة عكاظ، العدد:«2773»).  وذكر اللواء الحارثي أن لجنة مشــكَّ لة من 
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وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمديرية العامة للسجون 
والأمن العام، وديوان المظالم أعدت لائحة استرشادية، تتضمن العقوبات البديلة وآليات 
تطبيقها، وتم الانتهاء من إعدادها ورفعها إلى وزارة الداخلية؛ تمهيًدا لإقرارها. (جريدة 
عكاظ، 52/8/3341هـ). 
2ـ المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات البحث العلمي، ومن أبرزها:
أـ مؤتمر القضاء والعدالة، والذي نظَّ مه مركز الدراسات والبحوث بجامعة الأمير 
نايف للعلوم الأمنية في الرياض بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة بتاريخ 
51ـ 71/11/6241هـ، وحث المؤتمر على البحث عن بدائل الحبس، وتوعية 
الرأي العام لتقبله، وتعزير دعوة الدول العربية إلى الاســتفادة من التجارب 
الغربية في هذا المجال.
ب ـ مؤتمر ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» ضمن المرحلة العلمية 
لمــشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وقد شــارك في هذا 
الملتقى نخبة من العلــماء والأعضاء والمهتمين في الميدان القضائي والحقوقي 
والاجتماعــي والأمني من داخل المملكة وخارجهــا، وكان الهدف منه بيان 
أهمية تطبيق العقوبات البديلة في الأحــكام القضائية، وتحقيق المقاصد التي 
يتوخاهــا المشرِّ ع والمنظِّ م من هذه العقوبات، من خلال الوصول لمعنى دقيق 
لمفهوم العقوبات في النص الشرعي تحديًدا وبيان أثرها، واستجلاء النصوص 
والحالات والوقائع المساندة لهذه الفكرة.
ج ـ ندوة نظمتها جمعية حقوق الإنســان عن بدائل الســجون، حضرها عدد من 
القضاة والمســؤولين من مختلف القطاعــات الحكومية، وعقدت الندوة على 
خلفية زيارة ثلاثين ســجًنا في المملكة. وقد أكد المشاركون على أهمية تطبيق 
بدائل السجون، والبحث مع العديد من الجهات الأمنية أو العدلية، بالإضافة 
إلى بحث الفوائد التي يمكن أن تتحقق للفرد نفســه وللمجتمع عند تطبيق 
هذه العقوبات وتحديــًدا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والأسية (جريدة 
الحياة، تاريخ:  7/01/8241هـ). وناقش المجلس تجربة   تطبيق العقوبات 
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البديلة وتشجيع تطبيقها كلما كان ذلك ممكًنا؛ لتحقيق الهدف من العقوبة وهو 
الإصلاح والتقويم.
د ـ حلقة البحث التي عقدها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، بعنوان: 
«الإلزام بالأعــمال التطوعية في العقوبة التعزيرية»، شــارك فيها العديد من 
المتخصصين في الفقه الإسلامي وفي قســم العقوبات على وجه الخصوص، 
وعدد من القضاة والمحامين.
هـ ـ ندوة قدَّ مها رئيس مجلس القضاء الأعلى سابًقا الشيخ صالح بن حميد في عامي 
3241هـ و 8241هـ، حيث قال عن الأحكام البديلة: إن المحكمة العليا هي 
التي تنظر في وضع المبادئ القضائية حسب ما يرفع لها أو حسب ما تراه، وبينَّ 
أن فكرة التقنين قد أقرتها هيئة كبار العلماء، ورفع تصّوره للجهات العليا وهو 
قيد الدراسة. 
3ـ الرســائل والأطروحات العلمية التي اهتمــت بجانب التأصل والطرح 
العلمي، ومن أبرزها:
أـ بدائل السجن (دراسة مقارنة) بحث تكميل لنيل درجة الماجستير، قسم السياسة 
الشرعية بالمعهد العالي للقاضي، إعداد الباحث: حجاب بن عايض الذيابي 
1241هـ.
ب ـ العقوبة البديلة (دراســة مقارنة)، بحث تكميل لنيل درجة الماجســتير من 
قســم السياســة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، إعداد: ســليمان بن محمد 
العمرو 2241هـ.
ج ـ التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، عبد الله بن عبد العزيز 
المويني.
4ـ الصحف ووسائل الإعلام
     احتفت الصحف ووسائل الإعلام بهذا النوع من العقوبات، ويظهر ذلك 
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في التغطية الإعلامية لكل ما يتعلق بالعقوبات البديلة ورصد التقارير والأبحاث 
التي تؤيد هذا النوع من العقوبات؛ لدعــم هذا التوجه وبيان أهميته، وأنه أصبح 
مطلًبا ملحًّ ا لمسيرة التطور الإسلامي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
5ـ جهود القضاء والمهتمين بالشؤون القضائية والأمنية
مما ســاعد على نجاح تجربة التعزير بخدمة المجتمع في المملكة تأييد عدد كبير من 
القضاة والمهتمين بالشــؤون القضائية لهذا النوع من العقوبات، وفي دراسة استطلاعية 
أجراها الشــيخ أحمد بن عبد الله الجعفري حول آراء الفقهــاء في تطبيق هذه العقوبات 
خرجت بأن 99% من القضاة الســعوديين يؤيدون هذا النوع مــن العقوبات، وأنه لا 
إشكال في مشروعيتها بل في كيفية تطبيقها.
وفي تصريح لوزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى بعد عقد ملتقى الاتجاهات 
الحديثة في العقوبات البديلة «أن الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجح 
في الأحوال المعاصرة مبيًنا أن الاتجاهات الحديثة لا ترى خيار الســجن إلا الملاذ الأخير 
وتحديًدا في الجرائم الكبرى، وأكد على هذا المعنى الكثير من القضاة، ومنهم رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء ســابًقا الشيخ صالح بن حميد بقوله: «إن التعزير باب واسع في الاجتهاد 
وليس توقيًعا، حيث أعطت الشريعة ولاة الأمر وأصحاب الاختصاص الحرية في اختيار 
العقوبة المناسبة لحالة الحدث نفســه، ودعا إلى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص 
ببدائل العقوبــات، والاطلاع على التجارب المحلية والعربيــة والعالمية في هذا المجال 
(جريدة الاقتصادية، العدد: «8756»).
وذكر رئيس ديوان المظالم الشــيخ عبد العزيز النصار أن إيجــاد بدائل للعقوبات 
ليس المقصود به تهوين العقوبة، مبيًنا أن السعي لإيجاد عقوبات بديلة ليس مختًصا بأهل 
الشريعة وإنما على مســتوى جميع المختصين من أهل العلم (جريدة الاقتصادية، العدد: 
«8756»). وممن صرح بقبول هذا النوع من العقوبات الشــيخ عبد المحســن العبيكان 
المستشار القضائي في وزارة العدل.
وأثنى الشــيخ عبد المحسن العبيكان المستشــار القضائي بوزارة العدل على تلك 
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الأحكام، وعدها اجتهادات فردية يجب الأخذ بها (جريدة الاقتصادية، العدد: «9305»).
وكذلك الدكتور محمــد النجيمي الذي رأى أن إصدار مثل هذه الأحكام له عدة 
إيجابيات، تتمثل في خدمة المجتمع بالعمل التطوعي، وترسيخه وتعميم فائدته على الفرد 
والجماعة (جريدة المدينة، العدد: «80261»). 
وعلى صعيد التطبيق العمل نجد أن هذه العقوبات تطبَّق بشكل ضيق وغير 
موسَّ ــع بسبب عدم وجود آلية لتطبيقها ومراقبة تنفيذها، وذكر القاضي صالح آل 
الشيخ رئيس محكمة الرياض أن تفعيل هذه العقوبات من قبل القضاة بحاجة إلى 
عدة أمور، في مقدمتها: توفير آلية واضحة ومتكاملة لمتابعة تطبيق العقوبات البديلة 
وتنفيذها؛ تجنًبــا للفوضى؛ لأن القاضي لن يتمكن من إصدار أحكام في ظل عدم 
تيقنه من احتمالية تنفيذها ووقوعها على المتهم (جريدة عكاظ، العدد: «1352»). 
ومن القضاة الذين اشتهروا بتطبيق هذه العقوبات:
1ـ الشيخ محمد آل عبد الكريم قاضي الموية الذي أصدر حكما بديًلا بحق شاب طعن 
زميله بســكين إثر خلاف شخصي بينهما بعد خروجهما من مدرسة متوسطة، 
وأمــر القاضي العبــد الكريم بجلد الجاني ثلاثين جلــدة، وإلزامه بالعمل في 
أعمال نظافة وبناء وخدمة الجمعية الخيرية لمدة خمس ســاعات لا تتعارض مع 
 دراسته على مدى عشرة أيام متتالية، يعطى عن كل يوم يعمل فيه خمسين رياًلا
(جريدة الجزيرة، العدد: «5231»). 
2ـ الشيخ ياس البلوي قاضي صامطة بجازان الذي اكتفى بالحكم على شاب بإيقافه 
أسبوعًا إذا قدم إفادة من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بصامطة بحفظ جزء عم، 
والمشاركة لمدة أسبوع في اللجان الصحية بمخيم اللاجئين (البلوي، ص53).
3ـ الشيخ مطرف البشر القاضي بالمحكمة العامة بالقطيف بالمنطقة الشرقية، والذي 
حكم على شــاب يبلغ من العمر أربع عشرة سنة قام بالاعتداء على ابن جاره 
وإحداث إصابات به بإلزامه بالعمل على ترتيب المصاحف في مســجد الحي 
تحت إشراف إمام المسجد، إضافة إلى حفظ جزأين من القرآن الكريم.
4ـ والحكم على شــاب يبلغ من العمر خمس عشرة ســنة قــام بدخول منزل أحد 
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المواطنــين؛ بغرض السرقــة، بإلزامه بالعمل بمقصف المدرســة لمدة ثلاثين 
يوًما، يتخللها العناية بمقصف المدرسة وترتيب الطاولات فيه لمدة أسبوعين 
(جريدة الرياض، العدد : «77151»).
5ـ قاضي المحكمة الجزائية بالباحة الذي أصدر حكًما على متعاطي مخدرات بدوام 
يومي صباًحا ومساًء في مركز الدعوة والإرشاد مع حضور النشاطات الدينية 
(جريدة عكاظ، تاريخ: 31/5/8241هـ).
الخـاتمــة
الحمــد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشــكره على جزيل كرمه وفضله 
وتوفيقه؛ وبعد...
فإن من أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث ما يل:
1ـ جواز اجتهــاد القاضي في إصدار عقوبة تلزم الجاني بتقديم خدمة اجتماعية، أو 
المشاركة في أعمال عامة، يكون نفعها عائًدا للمجتمع، وفق ضوابط وإجراءات 
معينة.
2ـ أن وســائل التعزير تختلف باختلاف الأزمان والبلــدان، وتدور مع المصلحة 
وجوًدا وعدًما.
3ـ شرع الله ـ تعــالى ـ العقوبات التعزيرية؛ لمصالح وحكم كثيرة، تهدف لإصلاح 
المجتمع، ومقاومة الجريمة، وتحقيق العدل، والحفاظ على أمن الناس وأرواحهم 
وممتلكاتهم.
4ـ العقوبات التعزيرية بابها واســع، وقابلة للتنوع والتغير حســب أحوال الزمن 
والوقائع، فيحدث للناس من القضاء ما أحدثوا من القضايا.
5ـ أن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تطبيقها وتقديرها إلى اجتهاد 
القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يتناسب مع الواقعة والفاعل والمجتمع 
والزمان.
6ـ الأصــل في العقوبات أنها للتأديب، وتكون بقدر ما يردع المخطىء، وتمنعه من 
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الوقوع بها مستقبًلا، وتزجر غيره من سلوك طريقه والتشبه به. 
7ـ أن العقوبات التعزيرية المعروفة، وهي: السجن والجلد والهجر، هذه العقوبات هي 
إحدى العقوبات التعزيرية المعروفة التي يلجأ إليها القضاة، وأن تسمية عقوبات 
بديلة من باب التجاوز، وإلا فالســجن هو أحد العقوبات التعزيرية وليست 
عقوبة أصلية نحتاج إلى استبدالها، ولكن هي الوسيلة الشائعة والمعروفة.
8ـ باستقراء نصوص الشريعة والقراءة في فقه العلماء قديًما وحديًثا، ومما سبق ذكره، 
فإن للقاضي استحداث عقوبات جديدة لا تخالف أصول الشريعة وقواعدها 
العامة، وأنه يجوز اســتبدال عقوبة الســجن أو الجلد المحكوم بها على الجاني 
بالقيام بأعمال اجتماعية أو تخفيف المدة من الحكومية بالقيام بهذه الأعمال، على 
أن لا يخلو الحكم البديل من معنى الردع والزجر؛ ليتحقق المقصد من العقوبة.
9ـ جواز التعزير بخدمة المجتمع يتناسب مع الأخذ بقاعدة جلب المصالح وتحصيلها 
ودرء المفاسد وتقليلها.
01ـ تطبيق مثل هذه العقوبات يعــود بالنفع على الجاني وأسته، وحماية أبنائه من 
الضياع والانحراف الذي يدث؛ نتيجة دخول عائلها السجن.
11ـ هذا النوع من العقوبات يســهم في حل المشاكل الاقتصادية في الدول بسبب 
تكدس أعداد النـــزلاء في الســجون، والذي يكلف الدولــة المليارات لبناء 
السجون وصيانتها وتأمين الدواء والغذاء للسجناء، ويسهم في تفادي الأضرار 
النفسية التي يصاب بها السجين بسبب القلق والعزلة والاكتئاب النفسي، وقد 
يؤدي به ذلك إلى الانتحار.
21ـ أن هذا الأســلوب هو الأمثل في ردع الجاني عن الجريمة، وفي الوقت نفســه 
يكون رادًعا لغيره، حيث يشاهدون العقوبة تطبَّق أمامهم في المرافق العامة.
31ـ تطبيق هذه العقوبات يساعد على ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي الذي يجهله 
الكثــيرون ونحن في أمس الحاجة إليه، والإفادة من هؤلاء المخالفين بدًلا من 
حبسهم، واكتسابهم مهارات أثناء العمل التطوعي، والاحتكاك بأناس خيرين، 
فيتحسَّ ن سلوكهم.
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41ـ لا بد من وضع ضوابط يأخذها القاضي في الاعتبار عند استعمال هذه السلطة، 
أي: النوع الجديد من العقوبات.
من أبرز الضوابط:
1ـ أن تحقق هذه العقوبات مقصد الشريعة من الزجر والردع واستصلاح الجاني.
2ـ أن تصدر بحكم قضائي مكتسب المقطعية، ويتم تنفيذها تحت إشراف قضائي.
3ـ أن تكون حافظة لحقوق الإنسان الأساسية، فلا تترتب عليها إهانة لكرامة الإنسانية.
4ـ أن تكون العقوبة مناســبة مع حجم الجريمــة دون زيادة أو نقصان؛ لأن ذلك 
مقتضى العدل الذي أمر الله به.
5ـ توجد معوقات تحول دون تطبيق عقوبة التعزير بخدمة المجتمع، من أهمها:
أـ تفاوت الأحكام البديلة؛ لأنها فردية، وتتوقف على اجتهاد القاضي في اختيار 
الحكم، ومدى تحقيقه لمقصده.
ب ـ عدم وجود آلية واضحة لتطبيق هذه العقوبات ســواء من جهة اللوائح 
والأنظمة المقننة لهذا العقوبة أو آليات التنفيذ التي تتطلب وجود جهات 
رقابية تمتلك صلاحيات دراسية وطاقات بشرية ومادية، ما يجعل القضاة 
لا يثقون بها ويتجهون إلى عقوبة السجن الذي هو جزء من النظام الجنائي 
الرسمي للدولة، ولذا فإنها تعمل وفًقا لضوابط وقوانين رسمية.
ج ـ ُيعد هذا النوع من العقوبات تجربة جديدة على القضاء في المحاكم السعودية، 
إلا أنها تقدمت تقدًما مميَّ ًزا في تطبيق هذه العقوبات. وقد ساعد على نجاح 
هذه التجربــة ـ على الرغم من قصر خدمتهــا ـ مرونة الأنظمة الجزائية 
والجنائية في المملكة التي تعطي القاضي ســلطة تقديرية واسعة في اختيار 
نوع العقوبة من الخيارات المتاحة وهو ما يسمى بالاختيار النوعي للعقوبة. 
كما يمكن له اختيار قدر العقاب بين حديه الأعلى والأدنى، وهو  ما يسمى 
بالاختيار الكمي. وقد يخول القاضي في جرائم معينة اســتبدال العقوبة 
بأخرى إذا رأى المصلحة في ذلك.
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د ـ على صعيد التطبيق العمل لعقوبة التعزير بحذف المجتمع كانت هناك تجارب 
ناجحة لهذا النوع من العقوبات، وممن اشتهر بتطبيقها من القضاة: الشيخ 
محمد آل عبد الكريم، والشيخ ياس البلوي، والشيخ مطرف البشر.
أهم التوصيات:
1ـ نشر الوعي الاجتماعي بأهمية هذا النوع من العقوبات عن طريق وسائل الإعلام 
المختلفة. 
2ـ إصدار لوائح استرشادية لدعم هذا النوع من العقوبات، ووضع ضوابط لتطبيقه 
وآليات لتنفيذه، ومشــاركة جميع الجهات المعنية بذلــك؛ لضمان تطبيق هذه 
العقوبات بطريقة صحيحة تتحقق فيها المقاصد والمصالح.
3ـ عقد مزيد من الندوات والمحاضرات، وحث مراكز البحوث العلمية على تبني 
موضوعات بحثية يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والقضاة؛ 
لتفعيل هذا النوع من العقوبات بطريقة إيجابية وصحيحة. 
4ـ التدرج في تطبيق هذا النوع من العقوبات؛ ليتقبلها المجتمع، وإخضاعها لمعايير 
الدراسة الوصفية؛ لإعطاء نتيجة دقيقة في هذا المجال.
5ـ الاســتفادة من التجارب الدولية والإقليمية، وتعديلها بما يتناسب مع الشريعة 
الإسلامية. 
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